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الهاشم أعلنت أنها 
ستتقدم مع النائب 
صالح عاشور بطلب 
لإلغاء جهاز حماية 

المنافسة

الفضل: »المالية« 
ناقشت تعديل 

حماية المنافسة 
وصندوق دعم 
المشروعات 

أحمد الفضل صفاء الهاشم

مرزوق الغانم

»المالية«: اعتبار طياري »الكويتية« على رأس عملهم
أعلنــت مقررة اللجنــة المالية 
النائبة صفاء الهاشم انها ستطلب 
في الجلســة المقبلة سحب تقرير 
اللجنة المالية بشأن الموافقة على 
سحب الحكومة 600 مليون دينار 
مــن احتياطــي الأجيــال لتطوير 
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالــت الهاشــم فــي تصريح 
للصحافيين عقب اجتماع اللجنة 
امس، ان اللجنة ناقشت موضوع 
الطيارين الكويتيين المستبعدين من 
الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت 
من المؤسسة سحب كتابها الموجه 
لديوان الخدمة المدنية بشأن توزيع 
هؤلاء الطيارين للعمل في جهات 
اخرى، مؤكدة ان »الكويتية« ملزمة 
بإعادة الطيارين للعمل مادام انهم 
لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى 
وما زالــوا تحت مظلة التأمينات، 

فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت ان قانون خصخصة 
»الكويتيــة« معيــب، واتمنــى ان 
ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل 
افضل، مبينة ان سحب 600 مليون 
دينار من الاحتياطي كدعم مباشر 
لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل 
الأوضاع في المؤسســة، ولا نقبل 
بأن نقدم هذا المبلغ لقمة ســائغة 
الى مستثمر استراتيجي الى الآن 

لا نعرف من هو.
فــي  القياديــن  ان  وذكــرت 
المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين 
رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى 

عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت ان اللجنة ناقشــت 
ايضــا قانــون دعــم المشــروعات 
الصغيــرة ودور جهــاز حمايــة 
المنافســة، مبينة ان الجهاز الذي 

انشئ قبل اربع سنوات ليس له اي 
دور بل هو »شحم زايد على جسد 
الدولة« واعضاء مجلس ادارته هم 
تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا 
تضارب مصالح. وأشارت الى ان 
الصندوق الملياري لدعم المشروعات 
الصغيــرة لم يحقــق الغرض من 
انشائه وعطل الكثير من مشاريع 
الشــباب وهناك »سواد وجه« في 
مصاريف الجهاز »وانا قاعدة لهم 
على الوحدة« ولن اغفر لهم. وبينت 
ان الصنــدوق المليــاري تم تعيين 
35 موظفا فقط خلال ٤ ســنوات، 
وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما 
هو تعريف صاحب المؤهل العالي؟ 
مؤكدة ان هذا الرقم يبين ان الجهاز 

لا يريد ان يعمل.
واعلنت انها ستتقدم مع النائب 
صالح عاشور بطلب لإلغاء جهاز 
حماية المنافســة. من جانب آخر، 
كشفت الهاشم عن انه تبين خلال 
اجتماع لجنة الميزانيات والحساب 
الختامي مع من وصفتهم بـ»عباقرة 
التخطيط الإداري في ديوان الخدمة 

المدنيــة« تبين ان جهــاز المراقبين 
الماليين سجل عليه في الربع الأول 
من السنة المالية 25 مخالفة وفي 
الربع الأخير من السنة قفز الرقم 
الى 674 مخالفة تتعلق بتحصيل 
دعــم العمالة، لافتة الى ان ديوان 
الخدمة المدنية ألغى ادخال البيانات 
وعاد الى التسجيل اليدوي لوجود 
مشكلة في التواصل ما بين الديوان 

وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
واوضحــت انه مــن أصل 917 
مخالفة مالية على ديوان الخدمة لم 
تعالج سوى 13 مخالفة فقط، وهذا 
يبين سوء الأداء الاداري، ولذلك انا 
ضد انشاء الهيئات بينما الحكومة 
تطلب من المواطنين التقشف، مؤكدة 
ان الخلل يكمن في عدم وجود هيكل 
تنظيمي يسير بخطوط صحيحة.
مــن جانبه، قال عضو اللجنة 
النائــب أحمــد نبيــل الفضل في 
تصريــح صحافي يــوم أمس »ان 
اللجنــة الماليــة البرلمانيــة تبنت 
منهجيــة فــي التعامل مــع جميع 
القضايــا ومنهــا قضية الخطوط 
الجوية الكويتية حيث يتم التعامل 
مع مختلف تفريعاتها كل على حدة 
بمعنى ان يتم الانتهاء من قضية 
الطيارين ثم الانتقال للاداريين ومن 
ثم للشريك الاستراتيجي«. وأوضح 
الفضل ان اللجنة في تناولها لقضية 
طيــاري الكويتيــة توصلــت الى 
أن مشــكلتهم تكمن في نصوص 
القانون وغياب الرؤية، مبينا ان 
الخطوات التي اتخذها الطيارون 
عند تحويل المؤسسة لشركة تمت 
بناء على اعتقادهم بدخول شريك 
اســتراتيجي وبنــاء عليه اتخذوا 
موقف وضعهــم الوظيفي. وتابع 

الفضل »الآن الطيارون المنتقلون 
للعمل في جهات حكومية أخرى لم 
يباشروا عملهم بها ووضع الشركة 
الآن تغيــر وهم لديهــم الحق في 
العودة الى وضعهم الســابق بعد 
مرور سنوات«، مشيرا الى انه في 
الوقت ذاتــه لا يمكن لوم مجلس 
ادارة شركة الكويتية التي تتعامل 
مع قضيتهم بشكل قانوني. ولفت 
الفضل الــى ان اللجنة اتفقت مع 
الشركة على توجه يقضي بإرسال 
الأخيرة كتابــا الى ديوان الخدمة 
المدنية لاعتبار الطيارين المعارين 
للعمــل فــي جهــات حكوميــة لم 
يغادروا شــركة الخطوط الجوية 
الكويتيــة خاصة انهــم لا يزالون 
يمارسون عملهم في »الكويتية« ولا 
يزالون الطيران. من جهة أخرى، 
أشار الفضل الى ان اللجنة المالية 
ناقشت مشروعي تعديل قانوني 
حماية المنافســة وصنــدوق دعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
كاشفا عن أن ادارة الجهتين واجهتا 

نقدا شديدا من أعضاء اللجنة.
الفضــل ان وزيــر  واوضــح 
التجارة بحكم حداثة عهده في وزارة 
التجارة طالب بمهلة لتقديم تصور 
كامــل يتنــاول قانونــي صندوق 
المشــروعات وحمايــة المنافســة، 
لافتــا الــى ان اللجنة لــم تمنحه 
المهلة التي طلبها. وانتقد الفضل 
عدم تحضير الجهــات الحكومية 
لاجتماعات اللجان البرلمانية خاصة 
ان النواب يحرصون على التحضير 
لهذه الاجتماعات، مشــيرا الى ان 
هذا الســلوك يظهر عــدم الجدية 
الحكومية في مناقشة الموضوعات 

المطروحة للنقاش.

العدساني: هل رفع وزير العدل »عدم 
تعاون« بحق أمناء »مكافحة الفساد«؟

وجه النائب رياض العدساني 
سؤالا لوزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب 
جاء فيــه: تقوم الاســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد على 
عــدة محــاور رئيســية تحقيقا 
للنزاهــة والشــفافية ومكافحة 
الفساد، ويقوم المجلس بإصدار 
وإعداد الآليات والخطط والبرامج 
المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع 

الجهات المعنية.
1 ـ استنادا على المادة 56 من 
اللائحة التنفيذية والتي تنص 
على انــه »اذا اســفرت عملية 
جمع الاســتدلالات عن وجود 
شبهة جريمة من جرائم الفساد 
تقوم الهيئة باحالتها الى النيابة 
العامة، واذا لم تتوافر شــبهة 
اقترحه  الجريمة فــي الاوراق 
الموظف المختص قرارا مسببا 
بالحفظ يعرضه على مسؤوليه 
ليتم حفظه وفقا للآلية المبينة 
بالمادتين 43 و45، يرجى تزويدي 
بعدد البلاغات التي تمت احالتها 
الى النيابة العامة وكذلك عدد 
البلاغات التي تم حفظها وفقا 
للآلية المبينة بالمادتين 43 و45 

من اللائحة التنفيذية.
2 ـ مــا مدى صحــة أن وزير 
الدولة لشــؤون  العــدل ووزير 
مجلس الامة »رفع او ســيرفع« 
كتابا عدم تعــاون بحق مجلس 
امناء هيئة مكافحة الفســاد الى 
رئيــس الوزراء لاتخــاذ ما يراه 
مناسبا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب 
فيرجى تزويدي بنص المادة التي 
استندتم عليها وما الاسباب التي 

دفعتكم لاتخاذ هذا القرار.
3 ـ ما الاسباب التي ادت الى 
احالة احمد علي الرميحي ـ امين 
عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
للتقاعد؟ يرجى تزويدي بنسخة 

من قرار الاحالة.
4 ـ يرجــى تزويــدي بــرأي 
الفتــوى والتشــريع بخصوص 

اللائحة التنفيذية.
5 ـ يرجى تزويدي بنســخة 
من اللائحة الداخلية وان لم تكن 
جاهزة ما الاســباب التي اخرت 

صدور اللائحة؟
كما وجه العدســاني ســؤالا 
لوزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ محمد العبدالله 
جــاء فيه: نظرا للحاجة الماســة 
وضرورة توفير الحماية اللازمة 
لارواح الناس، لذا يرجى العلم انه 
حتى الآن لم يتم تنفيذ المشروع 
المذكور، فما الاسباب التي اخرت 
انشاء مركز الاطفاء بمدينة سعد 
العبدالله مــع افادتي عن الموعد 

النهائي لانشاء المركز.

رياض العدساني

من صدر بحقه حكم لا يحرم من حقه الدستوري

عاشور يقترح إلغاء قانون حرمان المسيء

العازمي: هل »الآسيوي« معني برفع الإيقاف الرياضي؟

الغانم: إذا تحولّت جلسة حلب إلى سجال طائفي فسأرفعها فوراً
شدد رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم على ضرورة 
تركيــز الجلســة الخاصة 
المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء 
على نصرة المستضعفين في 
حلب، محذرا من ان تتحول 
الجلسة الى سجال طائفي 

سيدفعه الى رفعها فورا.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافي ان جلسة الثلاثاء 
ســتبدأ بمناقشــة جــدول 

الأعمال المعتاد وسيتم رفعها 
عند الساعة الثانية ليتسنى 
بعــد ذلــك عقــد الجلســة 
الخاصــة لمناقشــة أوضاع 

المستضعفين في حلب.
وأوضــح ان الجلســة 
الخاصة ستبدأ ببيان تتلوه 
الحكومــة ومن ثم افســاح 
المجــال لكل نائب بأن يدلو 
بدلــوه خلال مــدة يحددها 
المجلس. واشار الغانم الى 

الكويتي  الشــارع  مخاوف 
من تحول جلسة حلب الى 
ســجال طائفي، معربا عن 
أمله فــي ان يركــز النواب 
على نصرة المســتضعفين 
والا تتحــول الجلســة الى 
سجال طائفي، حفاظا على 
الوحــدة الوطنيــة ووحدة 

المجتمع الكويتي.
وقال: لا أتمنى ولا اعتقد 
ان الجلسة ســتتحول الى 

ســجال، لكــن اذا انحــرف 
الحديث عن هدف الجلسة 
وهو نصرة المســتضعفين 

فسأرفعها مباشرة.
وأضاف: لا يمكن السماح 
بأن يكون مجلس الأمة معول 
هدم للوحــدة الوطنية، بل 
سيبقى معززا لها لأننا في 
امس الحاجة لهذه الوحدة 
في ظل الأوضاع الاستثنائية 

في المنطقة.

 قــدم النائب صالح أحمد 
عاشور اقتراحا بقانون بإلغاء 
القانون رقم 27 لســنة 2016 
في شــأن انتخابــات مجلس 
الأمة جاء نصه كالتالي: مادة 
أولى: يلغــى القانون رقم 27 
لسنة 2016 في شأن انتخابات 
مجلس الأمة. مادة ثانية: على 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتــراح بالتالي: في شــهر 
يونيو 2016 قام مجلس الأمة 
بإصدار قانون يحمل رقم 27 
لسنة 2016 في شأن انتخابات 

حمــدان  النائــب  وجــه 
العازمي سؤالا إلى وزير الإعلام 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان الحمود بشأن 
أزمة إيقاف الرياضة الكويتية. 
وقــال العازمــي، يرجــى 

تزويدي وإفادتي بالآتي: 
لماذا وجهت الحكومة خطابا 
إلى رئيس الاتحاد الآســيوي 
القــدم، وهــل الاتحاد  لكــرة 
الآســيوي لكرة القــدم معني 
برفــع الإيقــاف عن النشــاط 
الرياضي الكويتي؟ وما دور 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 
مساعي الحكومة دوليا لرفع 
الإيقاف عن النشاط الرياضي 

مجلــس الأمة يحــرم فيه من 
الانتخاب كل من صدر بحقه 
حكم نهائي في جريمة المساس 
بالــذات الإلهية أو الأنبياء أو 
الــذات الأميريــة، وحيــث إن 
هذا القانون يخالف الدستور 
بحرمــان شــخص مــن حقه 
الدســتوري المكفول له سواء 
بالانتخاب أو الترشح لعضوية 
مجلس الأمــة كان ولا بد من 
إلغــاء هذا القانون، كما يجب 
أن يتم الانتباه بأن من تعرض 
للــذات الإلهيــة أو الأنبياء أو 
الــذات الأميرية وصدر بحقه 
حكــم نهائي تكــون عقوبته 
وفق ما يقرره القاضي ولا يتم 
حرمانه من حقه الدستوري.

الكويتي؟
وأضاف العازمي: ذكر وزير 
الإعلام وزير الدولة لشــؤون 
الشباب في كلمة له أمام مجلس 
الأمــة فــي الجلســة الخاصة 
لمناقشة الأزمة الرياضية انه 
تمت إحالة مسؤولي الاتحاد 
الكويتــي لكرة القدم الذي تم 
حله مؤخرا إلى النيابة العامة، 
لذا يرجى تزويــدي وإفادتي 

بالآتي:
مــا أســباب حــل الاتحاد 
الكويتي لكرة القدم؟ كما يرجى 
تزويدي بصورة من الشكوى 
المقدمــة ضد الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم الى النيابة العامة. 

صالح عاشور

حمدان العازمي

اللجنة رأت عدم دستورية فقرة حرمان المسيء

»التشريعية«: إرجاء البتّ في انتخاب نائب الرئيس لاجتماعات أخرى
قال رئيس اللجنة التشريعية 
البرلمانية النائب محمد الدلال: ان 
اللجنة بحثت موضوع الخلاف 
والجــدل الذي دار حــول إعادة 
انتخــاب نائب رئيــس مجلس 
الامة، واســتمعت الــى عدد من 
الأطراف ذات الصلة وهم نائب 
الرئيس الحالي عيسى الكندري 

والنائب د.جمعان الحربش.
وانتقلــت اللجنــة لســماع 
وجهــات نظــر النائب الســابق 
مشــاري العنجــري الــذي كان 
لــه دور كبير في تعديل قانون 
اللائحة الداخلية خاصة البنود 
محل الجدل والخلاف في 2007 
والتــي هي محل جدل حاليا في 
موضوع انتخاب نائب الرئيس.

كما استمعت اللجنة الى كل 
من الخبير الدستوري د.محمد 
الدســتوري  المقاطــع والخبير 
د.محمد الفيلي، وارتأت اللجنة 
ان ترجئ هذا الموضوع لاجتماع 
آخر قريب لاستكمال الاستماع 
لبعــض الجهات والاطراف ذات 
الصلة وبحث الموضوع من جميع 
جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد 
تقريرهــا برأي اللجنة وإحالته 
للمجلس كما هو مطلوب منها في 
كتاب رئيس المجلس الى اللجنة.
وأضــاف الــدلال ان اللجنة 
ناقشت ايضا مقترحات بقوانين 
مقدمة من الأعضاء وهي خمس 
مقترحات منها 4 تتعلق بقانون 
الانتخابــات والقانون الخامس 

يتعلق بالرياضة، وأبدت اللجنة 
رأيهــا القانوني فــي مقترحات 
تعديل قانــون الانتخاب، وهي 
ذات شقين، الاول يتعلق بحالة 
الجــدل حــول معنــى المخــل 
بالسمعة والشرف، والثاني ما 
يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة 
المقترحات الى اللجنة المختصة 

وهي لجنة الداخلية والدفاع.
وأضاف ان اللجنة رأت عدم 
دستورية قانون حرمان المسيء، 
وبالتالي رفضت كل المقترحات 
بتعديل فقرة حرمان المسيء في 
قانون الانتخاب لانها ترى عدم 
دستورية هذه الفقرة بالأساس 

وضرورة إلغائها بالكلية.
وأوضــح الــدلال ان اللجنة 

التشريعية تبدي الرأي القانوني 
في المقترحات بصورة عامة دون 
الدخول في التفاصيل المتعلقة 
بالقانون. وعــن مقترح تعديل 
قوانــن الرياضــة، قــال الدلال: 
الموضوع ذو شقين، الاول السعي 
لرفع الايقاف الرياضي الدولي، 
والثاني تطوير الرياضة، ووافقنا 
على المقترح من حيث المبدأ من 
الناحيــة الدســتورية، وتمــت 
إحالته للجنة المختصة مع بعض 
الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية 
وانعقــاد الجمعيــات العمومية 
حتى يصيــب القانون صحيح 
الدســتور وحتى لا يكون الامر 
فقط موضوع رفع الايقاف، بل 
ايضا تطوير الرياضة الكويتية.

محمد الدلال


